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أصدرت بياناً أمس طالبت فيه بوجوب اتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يخرج عن القانون

»مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني«: مرسوم الحل أنهى قصور السلطتين
الموقعون على البيان

عبــدالله إبراهيم المفرج- يوســف محمد النصف- 
مشــاري جاســم العنجري- عبدالوهاب راشد الهارون 
- سعد فلاح طامي - خميس طلق عقاب - عبدالوهاب 
محمــد الــوزان - د.موضي عبدالعزيــز الحمود- علي 
محمد الموسى - يوسف عبدالحميد الجاسم - د.محمد 
عبدالمحسن المقاطع - د.عادل خالد الصبيح- خالد هلال 
المطيري - جاسم محمد العون- سامي عبداللطيف النصف 
- عبدالمحســن عبدالعزيز حمادة - فيصل عبدالرزاق 
الخالد- موســى جعفر معرفي- محمد حمود الهاجري 

- أحمد محمد العبيد.

أصدرت مجموعــة مبادرة 
الإصلاح والتوافق الوطني بيانا 
صحافيا حول انتخابات مجلس 
الأمة المزمع إجراؤها في السادس 
والعشرين من نوفمبر الجاري 

جاء فيه ما يلي: 
بسم الله الرحمن الرحيم:

انتخابــات  تكمــن أهميــة 
مجلــس الأمة ٢٠١٦ فــي تأكيد 
الاحتــكام لصناديــق الاقتراع 
التي تمثل إرادة الشعب في بناء 
العمل السياسي والسلطات من 
خلال أداة ديموقراطية سامية، 
إذ نصــت الأســباب الموجبــة 
لحــل مجلــس الأمــة الســابق 
فــي المرســوم ٢٧٦/٢٠١٦علــى 
أنه »نظــرا للظروف الإقليمية 
الدقيقــة وما اســتجد منها من 
تطورات وما تقتضيه التحديات 
الأمنية وانعكاساتها المختلفة 
من ضرورة مواجهتها بقدر ما 
تحمله من مخاطــر ومحاذير، 
الأمــر الــذي يفــرض العــودة 
للشــعب مصــدر الســلطات 
لاختيار ممثليــه للتعبير عن 
توجهاته وتطلعاته والمساهمة 

في مواجهة تلك التحديات«.

اغتصــاب وإهــدار حقوق من 
يستحق ومنحها لمن لا يستحق.
ثالثــا: ضــرورة التصــدي 
لحالــة الانهيار القيمي المتمثل 
في إفســاد الذمم عبر مختلف 
أشــكال الفساد الإداري والمالي 
في الجهــات الحكوميــة الذي 
وضع الكويت فــي ذيل قوائم 
النزاهة وفقا للتقارير الدولية، 
ومطالبــة الحكومــة بضرورة 
تفعيــل قانــون إنشــاء هيئة 
مكافحة الفساد وإصدار لائحتها 
التنفيذية التي يوحي التلكؤ في 
إصدارها بالتقاعس عن الجدية 
والمصداقية في محاربة الفساد 

الذي أصبح آفة المجتمع.
رابعــا: الانتصــار للوطــن 
الوطنيــة  الوحــدة  وتعزيــز 
وتحصــن التلاحــم المجتمعي 
البناء والمســتنير  بالاختيــار 
الذيــن  الأكفــاء  للمرشــحين 
يجمعون أطراف المجتمع على 
كلمة سواء فيها مصلحة وخير 
الوطن، وإقصاء كل من يحاول 
إثارة النزعات الفئوية التي تقود 
لتفتت المجتمع وتخل بتماسكه 
أمام المخاطر الخارجية المحدقة 

وأضــاف البيــان: إننا نرى 
أن هــذا المرســوم الأميري جاء 
لينهــي مرحلــة مــن القصور 
في إمكانيــات وكفاءة وقدرات 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 
وإخفاقهما في مواجهة التحديات 
الداخليــة والخارجيــة، ممــا 
اســتوجب العودة إلى الشعب 
مصدر السلطات والشريك في 
الحكم، لأداء مهمته الخطيرة في 

به.
خامســا: إقصــاء الناخبين 
لجميع المرشحين الذين حامت 
من حولهم شــبهات الفساد أو 
الإثراء غير المشروع سواء من 
النــواب الســابقين أو غيرهم، 
للشــخصيات  والتصويــت 
النزيهة والمتجردة من المصالح 
الخاصة والقادرة على التصدي 
الموضوعي والجريء لأسباب 
التنمــوي، والمتمكنة  التعثــر 
الوطني  انتقال الاقتصــاد  من 
من مرحلة الريعية إلى مراحل 
التنمية المستدامة، وتعبر بالبلاد 
من حالة التراجع والتعثر إلى 
مراتب النهوض الاقتصادي الذي 
يتطلع إليه كافة أبناء الوطن.

سادسا: تكثيف المشاركة في 
يوم الانتخاب ترسيخا للإجماع 
الشــعبي على ضرورة إحداث 

التغيير نحو الأفضل.
الســلطة  ســابعا: إســناد 
السياســية لمناصــب )رئيس 
مجلس الــوزراء ونائبه الأول 
وبقية نوابه ووزارات السيادة( 
إلــى الأكفأ مــن أبناء الأســرة 
الحاكمــة والمجتمــع الكويتي، 

اختيار مجلس جديد تتشكل بناء 
عليه حكومة يفترض أن تكون 
مختلفة عن سابقتها ليحققا معا 
أماني الشعب وتطلعاته لحياة 

أفضل ومستقبل أكثر أمنا.
وانطلاقــا من هذا المشــهد 
المحوري فإننا نتوجه بمناشدتنا 
لكافــة أطــراف المجتمــع وفي 
مقدمتها الســلطة السياســية 
لإنقاذ البلاد مــن حال التردي 

هذا مع مراعاة واحترام احكام 
الدستور في ذلك. 

الســلطة  دعــم  ثامنــا: 
السياســية لمؤسســة مجلس 
الــوزراء مــن خلال التشــكيل 
الحكومــي القائم على أســس 
الكفاءة والخبــرة والنزاهة لا 
المحاصصة المجتمعية، التي لم 
تفلح طوال السنوات الماضية 
في تجنيب الكويت العديد من 
الأزمــات الخانقة التي واجهت 
علاقات الحكومات والبرلمانات 
المتعاقبة، كما أن تشكيلا حكوميا 
من الكفاءات ورجال الدولة هو 
الكفيل بتحقيق الرؤى التنموية 
والإصلاحية التي تطمح اليها 
الكويــت، فضلا عــن قدرة هذا 
التشــكيل على انتشــال الأداء 
الحكومي مــن التراجع المريع 
الــذي مر بــه والتعامل بكفاءة 
مع الظروف الإقليمية والدولية 
المضطربة التي من أجلها تم حل 

مجلس الأمة السابق.
تاســعا: ضــرورة مراجعة 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 
في تشــكيلهما الجديد للنظام 
القائم على الصوت  الانتخابي 

الذي آلت إليــه وللنهوض بها 
عبر المسارات التالية:

أولا: النــأي بأســرة الحكم 
وبعــض الأقطــاب المتنافســة 
فيهــا عــن التدخل عبــر المال 
السياســي المحــرم وغيره من 
الوسائل المؤثرة في الانتخابات 
النيابية وبما يمكنهم من تحقيق 
أهدافهم المرحلية والمستقبلية 
من خلال إيصال مرشحيهم إلى 

قبة البرلمان.
ثانيا: وجوب اتخاذ الحكومة 
باعتبارها السلطة المهيمنة على 
شــؤون البلاد كافة الاجراءات 
الرادعة لمن يخرج على القانون 
مــن قبل بعض المرشــحين من 
الفرعيــة  خــال الانتخابــات 
المجرمة، أو عبر الرشى المالية 
المباشــرة لبعــض الناخبــن، 
أو غيــر المباشــرة مــن خــال 
الواســطات والمحسوبيات في 
الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية التي ترسخ السخط 
المجتمعي المترتب على اختلال 
العدالــة والمســاواة  موازيــن 
وترجيح كفة بعض المرشحين 
على البعض الآخــر من خلال 

الواحد بنــاء على آثار تطبيقه 
الواقــع، وعلــى  علــى أرض 
أن يســتبدل بــه نظــام يخرج 
التمثيل النيابي من حال التفتيت 
المجتمعي المبني على الانقسام 
الفئــوي والطائفــي والقبلــي 
والعائلي الذي لا يتسع للنظرة 
الوطنية الشاملة والعاجز عن 
بناء وطن أكثر تماسكا لمواجهة 
المخاطــر الداخلية والخارجية 
على حد سواء والتي تهدد أمن 

البلاد ووجودها ومستقبلها.
وزاد البيان: تلك هي رؤانا 
نعــود للتأكيد عليهــا بعد أن 
سبق لنا تفصيلها في مبادرتنا 
الصادرة في التاسع من يونيو 
2013، آملين التوصل إلى تشكيل 
برلماني وحكومــي ينقذ البلاد 
من حالة التراجع التي تعيشها 
في شــتى المياديــن والانطلاق 
نحو الإنجاز التنموي، ويدفع 
عن الوحدة الوطنية كل مظاهر 
التصدع والضعف، ويعزز الأمن 
الوطنــي داخليا  والاســتقرار 

وخارجيا.
هذا وبــالله التوفيق ومنه 

السداد.

حسين مزيد يستقبل
الناخبين يومياً في مقره الانتخابي

يستقبل مرشح الدائرة الرابعة النائب 
السابق حسين مزيد المطيري ناخبي 
الدائرة يوميا وابتداء من اليوم في مقره 

الانتخابي الكائـن بمنطقــة العارضية 
الصناعية بجانب المعهد التجاري مقابل 

ستاد جابر الدولي. حسين مزيد

أكد ضرورة حصولها على السكن والمزايا الوظيفية

عسكر العنزي: حان الوقت
لإنصاف الكويتيات وإعطائهن حقوقهن

قال مرشح الدائرة الرابعة 
في مجلس أمة 2016 عسكر 
العنــزي إن معظم مشــاكل 
المرأة مازالــت عالقة، بينها 
المشاكل الســكنية ومشاكل 
الكويتيــات المتزوجات من 
غيــر كويتيــن والمطلقات 
وغيرها من المشاكل الأخرى، 
مشددا على ضرورة أن يكون 
للمرأة الكويتية دورها البارز 
بالمجتمــع في بنــاء وخدمة 

الوطن.
وطالب العنزي الحكومة 
ومجلــس الأمــة المقبلــن 
بالعمل على تشريع القوانين 
والقــرارات التي تســهم في 
المزيد من الدعم لربة المنزل 
والزوجــة لمســاعدتها على 
تحمل أعباء الأسرة، وتلمس 

مشــاكل المطلقات والأرامل، 
والمــرأة الكويتية المتزوجة 
من غير الكويتي التي تواجه 
مشــاكل متعــددة، مؤكــدا 
ضرورة منح المرأة الكويتية 
حقوقهــا الاجتماعية كاملة 
بصرف النظر عن جنســية 
زوجها، خصوصا فيما يتعلق 

بتجنيس أبنائها.
العنــزي  طالــب  كمــا 
بإنصــاف فئــات كثيرة من 
الكويتيات والعمل على تقديم 
المزيــد من الرعاية لهن مثل 
الأمهات المسنات ونزلاء دور 
الرعاية الاجتماعية، مؤكدا أن 
المرأة الكويتية لاتزال تعاني 
من المشاكل التي تواجهها في 
حياتها اليومية، خصوصا 
فيما يتعلق بالحصول على 

الحقــوق الاجتماعيــة مثل 
المزايــا الوظيفية والســكن 
وفيمــا يتعلــق بأســرتها 

وأبنائها.
المــرأة  العنــزي  ودعــا 
إلــى  كناخبــة  الكويتيــة 
المشاركة الفاعلة وبكثافة في 
التصويت خلال الانتخابات 
البرلمانية المقبلة المقررة في 
السادس والعشرين من شهر 
نوفمبر الجــاري، لافتا إلى 
أن تلك المشــاركة ســتمنح 
المرأة قوة بالمســاعدة على 
إعطائها حقوقها، واختيار 
الأنسب من المرشحين الذي 
يستحق شــرف الدفاع عن 
حقوقها وحقوق أبنائها من 
أجل تحقيق مستقبل مشرق 

للوطن والمواطن.

عسكر العنزي

يوسف الكندري: السخط الشعبي على أداء 
المجلس المنحل بوابة التغيير نحو الإصلاح

الدائــرة  مرشــح  أكــد 
الكندري  الخامسة يوسف 
ان المراقب يشاهد بوضوح 
تام السخط الشعبي الكبير 
على أداء المجلس المنحل في 
التواصل  مختلف وســائل 
والدواويــن  الاجتماعــي 
والملتقيــات الاجتماعيــة، 
الأمر الــذي ينبئ بنســبة 
تغيير كبيــرة في المجلس 
القــادم لا تقل عن 60% الى 
70% حسب بعض التوقعات 
بشــكل يعكــس بوضــوح 
الرغبة الجامحة في استبدال 
الاعضاء الســابقين نتيجة 
اخفاق مجلس 2013، خاصة 
بعد ثبوت امتناع ما لا يقل 
عــن 12% من نواب المجلس 
المنحل طوعا أو قســرا عن 
المشاركة في هذه الانتخابات 
بعد فشل مجلس 2013 في 
تمثيل الشــعب وانحســار 
دوره فــي خدمــة مصالــح 

الحكومــة والتجــار علــى 
البسيط.  المواطن  حســاب 
ان  الكنــدري  وأوضــح 
التحركات النشطة للمجاميع 
الشــبابية التــي تشــهدها 
الســاحة السياســية هــذه 
الأيام فــي مختلف الدوائر 
الانتخابيــة والداعيــة إلى 
تغييــر جــذري لأعضــاء 
المجلس المنحل واستبدالهم 
بوجوه شــبابية إصلاحية 
جديدة لتمثيل الأمة وتحقيق 
آمالهــا وتطلعاتها هي أبلغ 
دليل على ازدياد مســتوى 
الوعي السياسي بعد حقبة 

مؤلمة من الاخفاقات.
وأشــار إلى أن التاريخ 
الــدول  فــي  والتجــارب 
المتقدمــة  الديموقراطيــة 
أثبتــت فاعليــة مثــل هذه 
الشبابية  المدنية  الحركات 
الأشــبه بجماعات الضغط 
في تصحيح مســار الدول 

وتوجيــه الرأي العام نحو 
الطريق الصحيــح للتقدم 
والإصلاح الوطني الشامل. 
وختم الكنــدري تصريحه 
أهميــة  علــى  بالتشــديد 
المرحلة المقبلة التي تتطلب 
تأسيس جبهة نيابية تتبنى 
معالجة القضايا الاقتصادية 
والتعليميــة  المعيشــية 
والســكنية،  والصحيــة 
وتحمل على عاتقها المحافظة 
الشــعبي  الالتفــاف  علــى 
خــارج المجلــس والقــدرة 
علــى التعــاون والتوافــق 
ما بــن النواب فــي داخله 
لتمريــر القوانين المرتبطة 
بمصالح الشــعب ومراقبة 
تنفيذهــا، والتصــدي لأي 
انحــراف حكومــي وذلــك 
بتفعيــل اســتخدام جميع 
التــي  السياســية  الأدوات 
الدســتور للســلطة  كفلها 

التشريعية.

يوسف الكندري

»الإعلام الأمني«: ضبط قضية شراء أصوات 
لمرشح في الدائرة الرابعة

العامــة  الإدارة  ذكــرت 
للعلاقــات والإعــام الأمنــي 
بوزارة الداخلية أن الأجهزة 
الأمنية التابعة للإدارة العامة 
للمباحث الجنائية، وفي إطار 
إجــراءات البحــث والتحري 
والكشــف عــن أي تجاوزات 

غيــر قانونيــة فــي العملية 
الانتخابية، تمكنت من ضبط 
عملية لشراء الأصوات لصالح 
الدائرة  أحد المرشــحين فــي 

الرابعة.
وأوضحــت أن المعلومات 
وإجــراءات البحث والتحري 

التي قامت بها الإدارة العامة 
للمباحــث الجنائية كشــفت 
عملية شراء أصوات لصالح 
أحد المرشحين عن طريق مكتب 
أحد المحامين ويعاونه شخص 
آخر. وبعد التأكد من المعلومات 
واتخــاذ الإجــراء القانونــي 

الــازم، تمت مداهمة المكتب، 
وجــار اســتكمال التحقيــق 
والتحريات مع المضبوطين، 
وتمــت إحالتهم إلــى النيابة 
العامــة جهــة الاختصــاص 
بقضيــة رقــم )2016/1269( 

حصر نيابة العاصمة.


